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Abstract : 
 

En raison de l'exploitation 

directe des services publics par 

l'état, et en face de la difficulté  de 

poursuivre ce modèle de gestion, 

notamment dans le contexte de la 

situation  financière et ses défis 

économiques qui ont un impact 

important sur les secteurs divers, 

l'État a annoncé des nouveaux 

mécanismes  pour gérer ces 

services en s'appuyant sur le 

contractant qui permet de réduire et 

diminuer les dépenses 

gouvernementales  pour atteindre la 

réglementation et la rationalisation 

des fonds publics. 

 : الملخص

 

نظرا لما أفرزه الاستغلال المباشر 

للمرافق العمومیة من طرف الدولة من 

إشكالات عملیة، وأمام صعوبة الاستمرار 

خاصة في في هذا النموذج من التسییر 

ظل الوضع المالي وما نتج عنه من 

تحدیات ورهانات اقتصادیة كبیرة كان لها 

أثر كبیر على مختلف القطاعات، لجأت 

 آلیات جدیدة لإدارةالدولة إلى وضع 

وتسییر المرافق العمومیة قائمة على 

أساس التعاقد، وهو ما من شأنه تخفیف 

العبء عن الدولة والتقلیل من حجم 

الإنفاق الحكومي وتنظیم صرف المال 

  العام وترشیده .
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  مقدمة : 

نتیجة للتحولات السیاسیة والاقتصادیة وما لها من تأثیرات وانعكاسات على مؤسسات الدولة 

وعلى التسییر العمومي، عمدت الدولة إلى البحث عن طرق أخرى وآلیات جدیدة لتسییر المرافق 

ر العمومیة تضمن فعالیة أكثر في التسییر وبأقل التكالیف، مع تحسین نوعیة الخدمة العمومیة، الأم

الذي وضعها أمام خیار تحریر النشاطات العمومیة وإشراك القطاع الخاص إلى جانب الدولة في 

تحقیق أعباء الخدمة العمومیة، وقد عرف هذا النمط من التسییر في الجزائر معالجة قطاعیة متذبذبة 

  والذي تجسد في تلك الفترة بشكل كبیر في عقود الامتیاز .  2015قبل سنة 

رق التسییر القائمة على تفعیل دور الخواص في القطاع العام، ظهرت معالمه ضمن إن الأخذ بط

أطروحة توجهات جدیدة، تهدف إلى تعویل الدولة أكثر من أي وقت مضى على خلق موارد مالیة 

جدیدة، بعیدا عن الخزینة العمومیة التي أصبحت تئن تحت وطأة التراجع المستمر للعائدات المتأتیة 

البترولیة، وهو ما تم تثبیته في النص المنظم للصفقات العمومیة في وجهه الجدید الذي  من الجبایة

حمل في طیاته تعدیلات جوهریة ذات أثر اقتصادي ومالي بخلفیات اجتماعیة، والذي كرس المشرع 

  الجزائري من خلاله ولأول مرة إطارا قانونیا عاما وموحدا لعقود تفویض المرفق العام .

إن إسناد مهمة تسییر المرافق العمومیة إلى المتعاملین الخواص من شأنه أن یحقق جملة من 

الامتیازات، لذا أضحى من الضروري البحث عن مدى تأثیر طرق التسییر في صورها المتعارف 

على مردودیة المرافق العمومیة وكذا في الحفاظ على المال  247 – 15علیها في المرسوم الرئاسي 

  مدى فعالیة التفویض كآلیة لتسییر المرافق العمومیة ؟م، الأمر الذي یضعنا نتساءل عن : العا

في سبیل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، سنحاول أن نتناول مشتملات الورقة البحثیة في 

  العناصر الأساسیة التالیة :

  : 247 – 15أولا : تفویضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 

أول نص عام في الجزائر یعرف عقود تفویض المرفق العام ویحدد  247 – 15بر المرسوم الرئاسي یعت

أنواعها، وبالرغم من الاختصار الشدید وما یعتریه من نقص إلا أنه خطوة إیجابیة لتوحید النظم القانونیة 

  المتعلقة بالمرفق العام، خاصة من حیث التعریف (أ) والأنواع (ب) : 

   عقود تفویض المرفق العام : تعریف –أ 

قبل دراسة مفهوم عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، نتطرق إلى بعض التعریفات الفقهیة 

 François Jeanخاصة تلك التي قدمها الفقه الفرنسي، ومن أبرزها التعریف الذي أورده الفقیه الفرنسي 

Auby  الذي عرف تفویض المرفق العام بأنه " العقد الذي یعهد فیه إلى شخص آخر یسمى صاحب التفویض

تنفیذ مهمة مرفق عام والقیام بالاستغلال الضروري للمرفق، ویمكن أن یتضمن إقامة منشأة عامة، ویتحمل 

ؤدى إلیهم الخدمات مقابل صاحب التفویض مسؤولیة تشغیل المرفق وإقامة علاقة مباشرة مع المستفیدین الذین ت
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تأدیتهم لتعریفات محددة، ویتقید صاحب التفویض بالمدة المحددة في العقد التي تعكس الاستثمارات التي یهدف 

  . )1(إلى تغطیتها "

فیعرفه بأنه " عقد یفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون  Stéphane Braconnierأما الأستاذ 

دة تسییر مرفق عام، لشخص معنوي خاضع للقانون الخاص یسمى المفوض العام یسمى المفوض، لمدة محدو 

  .  )2(إلیه، فیخول إلیه حق تحصیل أجره من المرتفقین أو تحقیق أرباح من التفویض المذكور أو بهما معًا "

ویظهر من هذه التعاریف وغیرها التي قیلت بصدد تفویض المرفق العام وعلى الرغم من اتفاقها على 

العناصر اللازمة لقیام التفویض ومنها وجوب وجود مرفق عام وأن یتم التفویض من خلال إبرام عقد، إلا بعض 

أنها مع ذلك لم تتفق على معنى جامع وشامل لعقد المرفق العام یمكن من خلاله تمییزه عن غیره من العقود 

  التي تتضمن اشتراك الغیر في تنفیذ المرفق العام .

لم یعطي تعریفا محددا لعقد  247 – 15رع الجزائري نجد أن المرسوم الرئاسي رقم وبالرجوع إلى المش

تفویض المرفق العام، غیر أنه یمكننا أن نستخرج مما قدمه تعریفا لهذا العقد الذي اعتبره المشرع " عقد یعهد 

فل بأجر المفوض من خلاله تسییر مرفق عام إلى مفوض له، وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم التك

  . )3(له، بصفة أساسیة من استغلال المرفق العام "

من خلال التعریف یستشف أن هناك مجموعة من المرتكزات القانونیة ما إن توفرت نكون أمام عقد 

  تفویض المرفق العام، حیث لا یتحقق تفویض المرفق العام إلا بتوفر ثلاث مقومات وهي :

حتى نكون بصدد تفویض مرفق عام، یجب أن یكون النشاط الذي یتم تفویضه وجود مرفق عام :  -1

مرفقًا عامًا، وباستقراء ما ورد في المرسوم الرئاسي یمكن القول أن جمیع المرافق العمومیة قابلة للتفویض من 

المشرع  حیث المبدأ، ذلك أن أي قید على مبدأ جواز تطبیق تقنیة التفویض في مرفق معین یجب أن یعلن عنه

ما لم یوجد حكم تشریعي بــ "...  247-15من المرسوم  207بموجب نص قانوني، وهو ما عبرت عنه المادة 

"، وعلى هذا الأساس یمكن القول أن كل المرافق العمومیة قابلة للتفویض إلا إذا منع نص قانوني  مخالف

خاضعة للقانون العام لا یمكنها اللجوء كانت الأشخاص المعنویة ال 2015ذلك، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل 

إلى عقود التفویض في صیغها المتعارف علیها في تلك الفترة ومن أبرزها عقود الامتیاز إلا إذا نص القانون 

  . )4(للبلدیة إمكانیة تسییر بعض مرافقها عن طریق عقود الامتیاز 10-11على ذلك، مثلما منح القانون 

لا یتحقق تفویض المرافق العمومیة إلا من خلال العلاقة  لمرفق العام :السمة العقدیة لتفویض ا – 2

التعاقدیة التي تجمع بین طرفین وهما المفوض والمفوض له؛ بحیث أن المفوض هو الشخص المعنوي الخاضع 

 للقانون العام والمتمثل في الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ....، في حین أن المفوض له

یمكن أن یكون أي شخص فقد یكون شخص طبیعي كما قد یكون شخص معنوي، وهذا الأخیر قد یكون عاما 

من المرسوم الرئاسي لم توضح  207وقد یكون خاصا، كما قد یكون المفوض له وطنیا أو أجنبیا، فالمادة 

، )5(بیة في هذا المجالصفة المفوض له وجاءت على إطلاقها وهو ما یتیح فرصة الاستفادة من الخبرات الأجن

 247-15من المرسوم الرئاسي  209ویجب أن یخضع إبرام هذه العقود حسب ما أشار إلیه المشرع في المادة 

  من ذات المرسوم . 5إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة 
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م تفویض لا یكفي لقیااستغلال المرفق العام والارتباط بین المقابل المالي ونتائج الاستغلال :  – 3

المرفق العام أن یوجد مرفق عام وأن تكون العلاقة بین السلطة المفوضة والمفوض له علاقة تعاقدیة، وإنما یلزم 

لوجود تفویض مرفق عام أن یكون موضوع العقد استغلال مرفق عام من جهة، وأن یرتبط المقابل المالي الذي 

ى، ویعد هذا الركن أهم معیار للتفرقة بین عقد یحصل علیه المفوض إلیه بنتائج الاستغلال من جهة أخر 

تفویض المرفق العام وعقد الصفقة العامة، فالصفقة العامة تهدف إلى تزوید الإدارة بوسائل المرفق العام دون 

 247-15أن یتدخل المتعامل الاقتصادي في استغلال المرفق العام وتسییره، وقد حدد المرسوم الرئاسي 

وع الصفقة العامة الذي لا یمكن أن یخرج من إنجاز الأشغال، أو اقتناء اللوازم، أو موض 29بموجب المادة 

انجاز الدراسات وتقدیم الخدمات، في حین نجد عقود تفوض المرفق العام لا یمكن أن یخلو موضوعها من 

یتم دفع المقابل الاستغلال، كما أن كیفیة دفع المقابل المالي تعتبر كذلك معیارا للتفرقة بین العقدین، حیث 

المالي في الصفقة العامة عن طریق سعر تحدده الإدارة بعد تقدیم العروض من طرف المشاركین، ویكون هذا 

السعر محددا في العقد وتدفعه الإدارة ولیس له علاقة بمردودیة استغلال المرفق، بینما في عقود التفویض فإن 

  لال . المقابل المالي له علاقة مباشرة بنتیجة الاستغ

  أنواع عقود تفویض المرفق العام :  –ب 

تتعدد أنواع عقود تفویض المرفق العام حسب مدى مساهمة المفوض له في إنشاء المرفق واستغلاله، 

وحجم المخاطر التي یتحملها، ونطاق السیطرة والرقابة التي تمارسها الجهة مانحة التفویض على المرفق، لذا 

  بدرجة واحدة بالنسبة لأنواع عقود تفویض المرفق العام جمیعها .فإن فكرة التفویض لا تكون 

من  210و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد حدد أنواع عقود تفویض المرفق العام في المادة 

، حیث یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة 247 – 15المرسوم الرئاسي 

  التسییر وفق ما یلي :  المحفزة أو

، ذلك العقد الذي تعهد من 210اعتبر المشرع الجزائري عقد الامتیاز بموجب المادة عقد الامتیاز :  – 1

خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإما 

ستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته تحت رقابة تعهد له فقط باستغلال المرفق العام، ی

السلطة المفوضة ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام، وأكد المشرع في المرسوم الرئاسي على 

  إلزامیة أن یمول المفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه .

د الامتیاز هو الصورة الأكثر شیوعا في تفویض المرفق العام على الصعید العملي و تجدر الإشارة أن عق

في إطار  247 – 15في الجزائر إن لم نقل الوحیدة والتي تم اعتمادها قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم 

سات التنظیم القطاعي، حیث تم النص علیه في العدید من النصوص القانونیة المتعلقة بالإدارات والمؤس

، وقد لعب هذا النوع من أسالیب الشراكة مع القطاع الخاص دورا بارزا منذ )6(العمومیة، على غرار قانون الولایة

  فترة مبكرة في تشیید وتسییر كثیر من المرافق العمومیة ولا سیما مرافق البنیة التحتیة .

) عقد إیجار المرفق العام بأنه اتفاق بموجبه یعهد شخص  یعرف الفقیه ( دي لوبادیر عقد الإیجار : – 2

عام إلى شخص آخر باستغلال مرفق عام مع تقدیم المنشآت إلیه، على أن یدفع المستأجر مقابلا للشخص 

  . )7(العام المتعاقد
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میة  من قانون الصفقات العمو  210بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد اعتبر هذا العقد بموجب المادة و 

العقد الذي " تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل إتاوة سنویة 

یدفعها لها، ویتصرف المفوض له، حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته، ونص المشرع على أن یتم تمویل إقامة 

حصیل الأتاوى من مستعملي المرفق المرفق العام من قبل السلطة المفوضة ویدفع أجر المفوض له من خلال ت

  العام .

  :  )8(من خلال هذا التعریف یمكن استخلاص العناصر الممیزة لعقد الإیجار

  یتحمل المفوض له في عقد الإیجار مسؤولیة تسییر وصیانة المرفق العام دون إقامة المنشآت . -

لمفوض له من القیام بمهمة التسییر تتحمل السلطة المفوضة مهمة إنشاء المباني والمنشآت التي تمكن ا -

  والصیانة .

یلتزم المفوض له بدفع مقابل مالي للسلطة المفوضة نتیجة استغلال المرفق العام، وذلك من خلال  -

  الأتاوى التي یتم تحصیلها من مستعملي المرفق العام .

لمفوضة للمفوض له بتسییر نكون أمام عقد الوكالة المحفزة عندما تعهد السلطة االوكالة المحفزة :  – 3

وصیانة المرفق العام ویقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها 

إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد 

نحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء، تحدد السلطة بنسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها م

المفوضة، بالاشتراك مع المفوض له، التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام، ویحصل المفوض له 

  التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة .

أمام عقد تسییر مرفق عام  من قانون الصفقات العمومیة نكون 210وفقا لنص المادة  عقد التسییر : – 4

عندما تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام، ویستغل المفوض له المرفق 

العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ویدفع أجر المفوض له مباشرة 

  د بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة .من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحد

ونص المشرع على أن تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ 

بالأرباح، وفي حالة العجز فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، ویحصّل 

  لحساب السلطة المفوضة المعنیة . المفوض له التعریفات 

وتجدر الإشارة أن عقود تفوض المرفق العام قد تأخذ أشكالا أخرى غیر الأنواع السابقة الذكر، إذ یمكن أن 

یوجد عقود إداریة غیر مسماة تتضمن تفویض مرفق عام من قبل السلطة المفوضة إلى أحد أشخاص القانون 

یمكن أن من المرسوم الرئاسي حینما نص على : "...  210في المادة  العام أو الخاص؛ وهو ما أكده المشرع

  ..." . یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، غیر تلك المبینة

  ثانیا : مبررات التوجه نحو تسییر المرافق العمومیة بموجب عقود التفویض :

التنمیة في أغلب الدول، وذلك بقیادة بالرغم من كل النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في 

الدولة لمشروع التنمیة الاجتماعیة وحتى الاقتصادیة، إلا أن الأزمات المالیة التي عرفتها الدول والتي میزها 

  الكساد وندرة الموارد أدت إلى تراجع هذا النموذج ومحدودیته.
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والمجتمع، رؤیا أساسها تقلیص هذا الدور ومن هنا ظهرت الحاجة لرؤیا جدیدة لدور الدولة في الاقتصاد 

لفائدة أعوان جدد على غرار السوق والخواص، هذا التصور أظهر حاجة المرفق العام إلى نموذج تسییر جدید 

  .  )9(یمكنه من المنافسة وأساسه بدون شك الفعالیة والنجاعة والشفافیة

مرافق وجب إیجاد طریقة أكثر مرونة وفعالیة وبسبب الاختلالات الكبیرة التي یعرفها التسییر العمومي لل

خاصة مع التحولات الاقتصادیة الجدیدة التي تعرفها الجزائر، والتي تزامنت مع دخولها لمرحلة أكثر انفتاحا 

تفرض فتح كافة المجالات وتبحث عن أكثر فعالیة في التسییر، من هذا المنطلق فإن مسألة تفویض المرفق 

مبررات وأسباب منها ما یتعلق بالقطاع العام أبرزها العجز المالي وسوء التسییر، ومنها العام تقف وراءها عدة 

  ما یتعلق بالقطاع الخاص :

مما لا شك فیه أن التسییر والاستغلال المباشر للمرافق العمومیة له أسباب تتعلق بالقطاع العام :  –أ 

النموذج من التسییر نظرا لثقله المالي وكثرة نفقاته،  أهمیة كبیرة، إلا أنه أصبح من الصعوبة الاستمرار في هذا

فالقدرة المالیة للدولة والجماعات الإقلیمیة تشكل عاملا أساسیا في تقریر أهمیة اللجوء إلى تقنیة التفویض ذلك 

أن التسییر المباشر یتطلب عناصر مالیة وبشریة ضخمة قد لا تقوى الدولة على الاستمرار في تحملها وهذا ما 

  . )10(سینعكس سلبا على استمراریة المرافق العمومیة

إن العجز المالي المتكرر في المیزانیات والذي یواجه معظم المؤسسات العمومیة في الجزائر یشكل ضغطا 

كبیرا على السلطة المركزیة للتدخل من أجل ضمان الخدمات الضروریة للمواطنین على مستوى كامل التراب 

المالي، كما أنه یعتبر من أكثر المشاكل والعراقیل التي تقف أمام تحقیق التنمیة  الوطني عن طریق الدعم

  المنشودة .

كما أن معظم الإدارات تعاني من ضعف بنیوي وهیكلي یتعلق بالروتین والبیروقراطیة نتیجة لضعف المورد 

أضعف قدرات الدولة في توفیر البشري، وتدني إنتاجیة الفرد وضعف الأداء العام والفساد الإداري الأمر الذي 

خدمات بمستوى عال من حیث الكفاءة والجودة والوفرة، مما یستدعي فتح باب الشراكة مع جهات أخرى 

  .  )11(للمشاركة الفعالة في تقدیم وتوفیر الخدمات التي یحتاجها المواطنون

إلى البحث عن طرق بدیلة وعلى هذا الأساس یمكن إجمال الأسباب التي تتعلق بالقطاع العام والتي أدت 

  :  )12(لتسییر المرافق العمومیة بعیدا عن الخزینة العمومیة في النقاط التالیة

السعي نحو تقلیص العبء المالي للتسییر المباشر على المیزانیة العامة للدولة والجماعات المحلیة، فمن  -

  بكل المخاطر التي یتحملها .خلال تفویض المرفق یتحمل المفوض له العبء المالي لتسییر المرفق 

زیادة طلبات المرتفقین كمیا وكیفیا وعجز الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة على تلبیتها  -

  في ظل الأزمة الراهنة .

الحاجة الماسة لتطویر نوعیة الخدمة والتي تتطلب توفر الأدوات الحدیثة والوسائل العلمیة حتى تستطیع  -

  م خدمات ترقى إلى طموح وتطلعات المواطن الجزائري وهو ما تفتقده الإدارة الجزائریة .المرافق تقدی

غیاب الكفاءة  في المؤسسات العمومیة، وذلك راجع إلى عدة أسباب أبرزها غیاب الدورات التكوینیة  -

تشهده  المخصصة للموظفین، وإن وجدت فهي لا تبنى على سیاسات واضحة وعدم تماشیها مع التطور الذي

  أغلب دول العالم في مجال التسییر، بالإضافة إلى غیاب التحفیزات اللازمة .
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یعتمد تسییر المرافق العمومیة من طرف الدولة وبصفة عامة الإدارة على مناهج تقلیدیة مما انعكس  -

ا تفرضه قواعد سلبا على أدائها ومردودیتها وشكل عائقا حقیقیا أمام التحولات الجدیدة للمرافق العمومیة وم

المنافسة، وأهم خلل یعاني منه القطاع العام هو عدم قدرته على مسایرة التطور التكنولوجي والطفرة التي یعرفها 

  العالم في مجال المعلوماتیة نظرا  لكبر حجم المجال الذي تشمله المرافق العمومیة .

یر الأهداف وتحدیدها مسبقا وعدم غیاب مبدأ المشاركة في تسییر المرافق العمومیة، من خلال تسط -

  اعتماد المناجمنت التشاركي في عملیة اتخاذ القرارات خاصة على مستوى الوحدات المحلیة .

یتمتع القطاع الخاص بمزایا وإیجابیات عدیدة تؤهله لكي یلعب دورا  أسباب تتعلق بالقطاع الخاص : –ب 

لیة وجودة ونوعیة متمیزة ووفرة تلبي حاجات المواطنین، رائدا في مجال تقدیم وتوفیر خدمات عصریة بكفاءة عا

ذلك أن بیئة العمل في القطاع الخاص تتمیز بالدینامیكیة وسرعة اتخاذ القرار والابتعاد عن الروتین 

والبیروقراطیة التي یتسم بها القطاع العام، وهذه وغیرها عوامل ضروریة ولازمة یمثل توفرها حجر الزاویة في 

  یع وتیرة الأداء والإنجاز . تجوید وتسر 

كما أن القطاع الخاص یمتلك من الوسائل والبدائل والمرونة، بخلاف القطاع العام، ما یؤهله لتوفیر 

التمویل اللازم للصرف على المشاریع المطلوب تنفیذها إضافة إلى سهولة توفیر واستخدام التكنولوجیا المتقدمة 

  والأسالیب الحدیثة في الإدارة . 

  ثالثا : متطلبات وشروط نجاح تطبیق عقود تفویض المرفق العام :

هناك مجموعة من الشروط الموضوعیة لا بد من توفرها حتى یتمكن شریك الإدارة من القیام بدور رائد 

وإیجابي في توفیر الخدمات للمواطنین، ومن ثم المشاركة الفعالة في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

ة، وهي شروط متعددة یتداخل فیها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والتنظیمي والقانوني الشامل

  وسنحاول التطرق إلى أبرزها :

تسهم التشریعات القانونیة التي تحمي كافة حقوق المتعاقدین مع الإدارة  ضرورة الإصلاح القانوني : –أ 

رین المحلیین والأجانب، على المساهمة في تسییر المرافق على توفیر المناخ المناسب الذي یحفز المستثم

العمومیة، وبالتالي لابد من تحدید إطار قانوني قادر على تفعیل الشراكة مع القطاع الخاص مع تضمینه 

  تطلعات المواطن .أنها ضمان خدمات ترقى إلى طموح و بالشروط التي من ش

الدیمقراطیة التشاركیة أحد الأركان الأساسیة  تعتبرتكریس مبدأ المشاركة وسیاسة القرب :  –ب 

والمطالب الرئیسیة لنجاح تطبیق هذا النوع من العقود، خاصة في ظل الحراك الكبیر الذي تشهده المجتمعات 

على جمیع الأصعدة والذي أدى إلى مرحلة جدیدة من الحكامة وحسن التدبیر، وبمقتضى هذه الآلیة یتم تهیئة 

ناسبة للمواطنین كأفراد وجماعات من أجل المساهمة في عملیات صنع القرارات إما بطریقة السبل والآلیات الم

، إن تفعیل مبدأ المشاركة خاصة على المستوى المحلي من شأنه أن یساهم في تهیئة )13(مباشرة أو غیر مباشرة

  المناخ المناسب الذي یشجع القطاع الخاص على التعاقد مع الدولة في مجال التسییر. 

التسییر المفوض :  247-15ضمان تطبیق المبادئ المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي  –جـ 

للمرفق العام یهدف إلى إقامة شراكة فعالة بالمفهوم القانوني والاقتصادي للمصطلح، ولأن التفویض یفوض 
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ا المبادئ المنصوص لأحد المتعاملین بهدف تسییر مرفق عام، فإن عملیة انتقاء المفوض له لا بد أن تحكمه

  من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وهي :  5علیها في المادة 

مقتضى المبدأ هو إعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام  حریة الوصول للطلبات العمومیة : - 1

تسییره، أن والخاص على السواء والمختصین بنوع واحد من النشاط الذي ترمي السلطة المفوضة تفویض 

یتقدموا قصد التعاقد مع أحدهم دون تمییز بینهم، وحظر كل ممارسة مدبرة تهدف إلى الحد من الدخول في 

العرض أو تطبیق شروط غیر متكافئة مما یحرم البعض من المنافسة، ولا یتحقق مبدأ حریة وصول المتعهدین 

  . )14(إلا بوجود شفافیة تضمن الحصول على أفضل العروض

إن حریة الوصول للطلبات وحدها لا تكفي، بل ینبغي أن تتبع  المساواة في معاملة المرشحین : - 2

بعدم التمییز بین مختلف المرشحین لتفویض المرفق، ویقتضي هذا المبدأ أن لا تتسم عملیة اختیار المفوض له 

  بطابع تمییزي، ویعد هذا المبدأ ضمانة للمنافسة الحرة .

لم یحدد الإجراءات المتبعة في تفویض المرافق  247-15إن المرسوم الرئاسي  راءات :شفافیة الإج - 3

العامة، لكن بما أن موضوع تفویضات المرفق العام تم تناوله ضمن قانون الصفقات العمومیة، فإن المشرع 

  ت العمومیة .  الجزائري یهدف إلى إخضاع عقود التفویض لنفس الإجراءات التي یتم وفقها إبرام عقود الصفقا

وفي الأخیر یمكن القول أن مراعاة هذه المتطلبات السابقة من شأنه أن یساهم في نجاح عقود التفویض 

والتي نص المشرع على ضرورة أن تكون لمدة محددة یترتب على انتهائها عودة المرفق بكل استثماراته 

لم  247-15شارة في هذا المقام أن المرسوم وممتلكاته للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، كما تجدر الإ

یتضمن صراحة مدة معینة لعقود تفویض المرفق العام بل ترك الأمر مبدئیا للسلطة المفوضة، وفي ذلك نرى 

أن ترك المجال مفتوح لاختیار مدة العقد من شأنه أن یمس بالمصلحة العامة وبممتلكات الدولة، وعلى هذا 

  عقد التفویض بموجب النصوص القانونیة والتنظیمیة . الأساس لا بد من تحدید مدة

  خاتمة : 

من خلال ما تم التطرق إلیه یمكن القول أن المرافق العامة تقدم خدمات عمومیة، لها 

خصوصیتها وأهدافها وتتعلق بالحیاة الجماعیة لأفراد المجتمع وتهدف مباشرة إلى تلبیة حاجیاته، وبما 

ور نوعا وكما خاصة في ظل نمو الوعي المدني فیجب أن یواكبها أن هذه الحاجیات تزداد وتتط

تسییر، ومن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها هذه التطور المرفق العام خاصة في طرق 

  الورقة البحثیة  : 

إن التسییر الكلاسیكي للمرافق العمومیة في الجزائر بات غیر قادر على مواجهة التحدیات  -

الاقتصادیة الراهنة وبالتالي بات من الضروري الاعتماد على طرق التسییر القائمة على تفعیل دور 

  الخواص في القطاع العام . 

اف أبرزها: تخفیض أعباء تهدف عقود تفویض المرفق العام إلى تحقیق مجموعة من الأهد -

الخزینة العمومیة الناتجة عن الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء توفیر الخدمات الضروریة للمواطنین، 
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تركیز طاقات وموارد الدولة في وضع السیاسات العامة والخطط والبرامج ومراقبة أداء القطاع 

ات جودة وكفاءة عالیة، إلا أن البلوغ الخاص، تحسین مستوى وفاعلیة الأداء وضمان تقدیم خدمات ذ

  لتحقیق هذه الأهداف یتطلب توفر الضمانات اللازمة ووجود ضوابط تفرض على طرفي العقد .

تساعد عقود تفویض المرفق العام في تجنب خوصصة المرافق العمومیة، بحیث تضمن بقاء  -

  ملكیة المرفق العام للدولة مع خصخصة الاستغلال والتسییر .
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